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الغانم يهنئ جنوب أفريقيا

وتوغو وسيراليون بالأعياد الوطنية
بعــث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية 
تهنئة إلى رئيس البرلمان في جمهورية سيراليون 
عباس تشيرنور بوندو، وذلك بمناسبة العيد الوطني 
لبلاده. وبعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيسة 
المجلس الوطني في جمهورية توغو ياوا جيجبودي 
تسيجان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها. كما 
بعــث رئيس مجلس الأمة مــرزوق الغانم ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيســة المجلس الوطني للمقاطعات في 
جمهورية جنــوب أفريقيا ثاندي موديز ورئيســة 
المجلس الوطني باليكا مبيت، وذلك بمناسبة العيد 

مرزوق الغانمالوطني لبلدهما.

«الميزانيات»: معالجة عراقيل تأخير طرح مشاريع«هيئة الشراكة»
الميزانيات  عقدت لجنــة 
والحساب اجتماعا لمناقشة 
ميزانيــة هيئة مشــروعات 
الشراكة بين القطاعين العام 
الماليــة  والخــاص للســنة 
الجديدة ٢٠٢٠/٢٠١٩ وحسابها 
الختامي للسنة المالية المنتهية 
٢٠١٨/٢٠١٧ وملاحظات ديوان 
المحاســبة وجهــاز المراقبين 

الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عدنان عبدالصمد إن الهدف 
من إنشــاء الهيئة هو تنفيذ 
مشروعات استراتيجية وفق 
نظام الشراكة بين القطاعين 
العــام والخــاص لتحســين 
الخدمات القائمة أو تطويرها 
أو خفــض تكاليفهــا أو رفع 
كفاءتها إلا أن هناك ملاحظات 
متعلقــة بآليــة تنفيــذ تلك 
المشــاريع بحاجة إلى إعادة 

نظر.
وأوضــح أن مصروفــات 
الهيئة الفعلية منذ إنشائها 
بلغت نحو ٨ ملايين دينار، وأن 
تقديرات مصروفاتها للسنة 
المالية الجديدة ستبلغ نحو 
٣ ملايين دينار بالزيادة عن 
الميزانية السابقة، الأمر الذي 
يستدعي تقييم مدى تحقيق 
الهيئة للغرض الذي أنشئت 
مــن أجله ومدى التوفير في 
المصروفــات علــى الخزانة 

العامة من تلك المشاريع.
وبخصــوص المشــاريع 
المنفذة وفق نظام الشــراكة 
قــال عبــد الصمد إنــه رغم 
أن مشــروع (محطــة الزور 
الشمالية - المرحلة الأولى) 
هو المشروع الوحيد الذي تم 
تنفيذه بنظام الشــراكة بين 
القطاعين العام والخاص إلا أن 

وقال عبد الصمد إن اللجنة 
لاحظت أنه من المخالفات التي 
سجلتها الهيئة على الشركة 
التي تدير هــذه المحطة أنها 
لــم تحقــق نســب توظيف 
الكويتيين والمحــددة قانونا 
بألا تقل عن ٧٠٪ من إجمالي 
عــدد العاملين في الشــركة، 
لافتا إلــى أنه قد تمت إحالة 
هــذا الموضوع إلــى برنامج 
إعــادة هيكلة القوى العاملة 

لدراسته.
وأوضح أن اللجنة شددت 
على ضرورة اتخاذ الإجراءات 
اللازمة خاصة أن من أهداف 
إشراك القطاع الخاص في مثل 
هذه المشاريع هو توفير فرص 
عمل للمواطنين والتقليل من 
طوابير البطالة، مؤكدا أن هذا 
الأمر ستقوم اللجنة بمتابعته 
مع الجهات الحكومية وديوان 
المحاسبة حتى تسوية هذه 

الملاحظة.
وأضاف عبــد الصمد أنه 
على الرغم مــن توقيع عقد 
استشــاري فــي ســنة ٢٠١٧ 
لطرح أسهم هذه الشركة التي 
تدير المحطة للاكتتاب العام 
للمواطنــين والتــي توقعت 
الهيئة حينها أن يتم في الربع 
الأول من سنة ٢٠١٨، إلا هناك 

تأخيرا في هذا الجانب.
وبــين أن الهيئة أرجعت 
أســباب ذلك إلــى المتطلبات 
التي اشترطتها هيئة أسواق 
المال والتي اســتغرقت عدة 
أشــهر بخــلاف الترتيبــات 
التي تجرى حاليا مع الهيئة 
العامة للمعلومــات المدنية، 
وقد توقعــت الهيئة أن يتم 
الإعلان عــن الاكتتاب خلال 
شهر مايو المقبل وفقا لإفادتها 

علــى الخزانة العامة للدولة 
بقيمة ٨٨٦ مليون دينار لمدة 
٢٥ سنة بخلاف التكاليف غير 
المنظــورة، الأمر الذي يعني 
أن هناك حاجة إلى أكثر من 

مشروع بتكاليف مرتفعة.
وبشأن المشاريع المتوقفة 
قال عبــد الصمــد إن ديوان 
المحاسبة بين في تقريره أن 
الميزانية العامة للدولة تكبدت 
أعباء مالية بقيمة ٣٫٥ ملايين 
دينار نظير مصاريف لعقود 
استشــارية توقفــت أغلبية 
مشاريع الشــراكة فيها بعد 

اختيار المستثمر المفضل.
وأوضح أن من أسباب ذلك 
القرارات الحكومية  تناقض 
في هذا الشــأن، ومنها على 
سبيل المثال أن اللجنة العليا 
لهيئة مشــروعات الشــراكة 
(وهي بمنزلة مجلس الإدارة) 
أصدرت قرارا بإلغاء تكليف 
الهيئــة بالمضــي قدمــا فــي 
اســتكمال إجــراءات التعاقد 
مع مستشــار عالمي لتطوير 
جزيــرة فيلكا وإســناد هذا 
الأمر إلى (جهاز تطوير مدينة 

الحرير وجزيرة بوبيان).
وأضــاف أن ذلــك الأمــر 
يخالف قرارات مجلس الوزراء 
التــي نصت علــى أن الهيئة 
يجــب أن تقوم بهــذا العمل 
بالتنسيق مع الجهاز، وأنه تم 
إرسال كتاب لمجلس الوزراء 
يحيطــه فيه علمــا بالإجراء 
المتخــذ وفقا لإفــادة ديوان 

المحاسبة في الاجتماع.
وأكد أن هذا الأمر يستدعي 
التحقــق من مدى قانونيته، 
خاصة أنــه ينبغي الرجوع 
للسلطة المصدرة للقرار والتي 
وحدها من تملك تعديله متى 

ما تبين وجود حاجة لذلك.
ولفت إلى أن اللجنة شددت 
علــى ضــرورة أن تتضمــن 
التعديلات التي تدرسها الهيئة 
على قانون إنشائها بناء على 
قرار مجلس الوزراء لمعالجة 
العراقيل التي تأخر إجراءات 
طرح المشاريع من وجود آلية 
لإشراك وزارة المالية في إبداء 
رأيها الفني والمالي عند دراسة 
أي مشــروع ترغب الجهات 
بتنفيذه وفقا لنظام الشراكة 
خاصة أن هذه المشاريع ترتب 
الالتزامات مالية على الخزانة 

العامة.
وفيمــا يخص المشــاريع 
التي تمت الموافقة عليها فقال 
عبــد الصمد إنه تبين للجنة 
أثناء الاجتماع من وجود عدد 
من المخالفات المرصودة على 
المشــاريع التي آلت ملكيتها 
للدولــة وتمت إعادة طرحها 
بناء على قانون الشراكة، وهو 
ما سيتم بحثه لاحقا مع إدارة 
أملاك الدولة في وزارة المالية 
عند مناقشة تقديرات الميزانية 
العامة للدولة للسنة المالية 

الجديدة.
أما فيما يخص المشاريع 
المتعلقة باستراحات الطرق 
السريعة، فأشار عبدالصمد 
إلــى أن الهيئة أفــادت بأنها 
سلمت ٣ مجموعات تتضمن 
كل مجموعــة منهــا مواقــع 
مختلفــة للصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة، «وهو 
ما تراه اللجنة توجها جيدا 
لتوسيع قاعدة المستفيدين 
من المستثمرين شريطة التأكد 
من قدرتهم الماليــة والفنية 
وفقا للاشتراطات القانونية».

بالاجتماع. وبشأن المشاريع 
التي لم يوافق عليها ديوان 
المحاسبة ومن ثم رفعت إلى 
مجلس الوزراء فتمت الموافقة 
عليهــا، قال عبــد الصمد إن 
اللجنة أكــدت على تحفظها 
بشأن مضي الحكومة قدما في 
إجراءات التعاقد في مشروع 
توســعة أم الهيمان لمعالجة 
مياه الصــرف الصحي رغم 
عــدم اســتيفائه للمتطلبات 
القانونية والفنية التي بينها 

ديوان المحاسبة.
ولفــت إلى أن المشــروع 
سيرتب أعباء على الخزانة 
العامة لمدة ٢٥ ســنة بقيمة 
إجماليــة تقدر بـــ ١٫٣ مليار 
دينار بخلاف التكاليف غير 
المنظــورة، مشــيرا إلــى أن 
اللجنــة تدرك أهمية تنفيذه 
بالصورة الصحيحة من جميع 
الجوانب حتى تحقق الصالح 

العام.
وأشــار عبــد الصمد إلى 
أنــه فيما يتعلق بمشــروع 
معالجــة النفايــات الصلبة 
في منطقة كبد والتي ســبق 
أن وضعــت عليــه قيــودا 
فــي الميزانيــة بالتوافق مع 
الحكومة تمنع تنفيذه ما لم 
الرقابية  يستوف الضوابط 
التي بينها ديوان المحاسبة، 
«فــإن اللجنة تؤكــد على ما 
انتهت إليه سابقا من ضرورة 
بحــث بدائل أكثر منفعة من 
الناحية المالية والبيئية بدلا 

من التصور الحالي». 
ولفت إلى أن هذا المشروع 
لن يحل مشكلة التخلص من 
النفايات إلا بنســبة ٧٪ عند 
انتهاء العمر الافتراضي لهذا 
المشروع بعد أن يرتب أعباء 

عدنان عبدالصمد

الهيئة لم تقم بتقييم أدائه كما 
يقتضي قانون إنشائها بذلك.
وبين أنه وللسنة الرابعة 
على التوالي لا تجيب الهيئة 
عن تســاؤل اللجنة بشــأن 
المصروفات التي وفرها هذا 
المشروع على الخزانة العامة، 
خاصــة أن الميزانيــة العامة 
للدولة ستتحمل مصروفات 
شــراء الطاقة وتكلفة وقود 
تشغيل هذه المحطة لمدة ٤٠ 
سنة. وأشار إلى أن إجمالي ما 
تم تقديره من وزارة الكهرباء 
والماء لشراء الطاقة من هذه 
المحطة منذ تدشينها بلغ ما 
يقارب الـ ٢٥٤ مليون دينار، 
مضيفا أن التكاليف الفعلية 
لهــا مــن الوقود المســتخدم 
لتشــغليها في تنام مستمر 
ليبلــغ إجماليهــا نحــو ١٩٨ 
مليون دينــار وفقا لبيانات 

الوزارة.
وبين أن هذا الأمر يتطلب 
معه معرفــة الفائدة المحققة 
من هذا المشروع في مرحلته 
الأولى خاصة أن هناك مرحلة 
ثانية وثالثة لهذا المشــروع 
والتي من شأنها إضافة أعباء 
جديدة على الخزانة العامة.

«الحسابات» ناقشت 
ميزانية «البيئة»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان 
ســيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية 
الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٠/٢٠١٩ وحسابها 
الختامي للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/٢٠١٧ وملاحظات ديوان المحاسبة 
وجهاز المراقبين الماليين بشأنها. وأضاف: ناقشت اللجنة مدى 
تعارض اختصاص نقطة الارتباط البيئي مع اختصاص أصيل 
يعود الى صندوق حماية البيئة المنشأ بحكم قانون ٤٢ الصادر 
بســنة ٢٠١٤ ليتبع المجلس الأعلى للبيئة وتؤول إليه الغرامات 
والتعويضــات التي يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة 
إلا أن التعويضات البيئية المقرة من الأمم المتحدة والبالغة نحو 
٣ مليارات دولار تقريبا لم تحول للصندوق، ونقطة الارتباط 
متمسكة بها بمبررات بأن تلك الأموال لها ارتباط بالأمم المتحدة 
ومحاولات لإعاقة الرقابة عليها، مع العلم أن ما نسبة كبيره مما 
صرف من تلك الأموال خصص لمصاريف إدارية بلغت حوالي 
٢٥ مليون دينار في حين لم يتم تنفيذ المشاريع البيئة المستهدفة.
وأكــدت اللجنة تعقيبا على ما أفــادت به الهيئة من قيامها 
ببعض الإجراءات والمخاطبات لإدارة الفتوى والتشريع لإيجاد 
حل قانوني لهذا النزاع وأن الأمر معروض على المجلس الأعلى 
للبيئــة، بأن القانون الخاص بحماية البيئة والصادر بإنشــاء 
الصندوق يسمو على قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل نقطة 
الارتبــاط، وعليه أصبح لزاما على الهيئة تحمل مســؤوليتها 
والمطالبة بنقل الإشــراف على كل المشــاريع المتعلقة بإعادة 
تأهيل البيئة من نقطة الارتباط البيئي إلى صندوق البيئة كونه 
المختص قانونا. كما سبق أن ناقشت اللجنة هذا الموضوع مع 
ســمو رئيس مجلس الوزراء في أحد الاجتماعات التي أعدتها 
اللجنة لحل بعض القضايا العالقة وســتتم متابعتها من خلال 
اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص، ناهيك عن تأثير ذلك 
في تضخم الجهاز الإداري في الدولة نتيجة بقاء كيان قد انتفى 
دوره الذي أنشــئ من أجله مع وجود هيئة للبيئة. كما أكدت 
اللجنــة على ضرورة الانتهاء من اعتماد اللائحة المنظمة لعمل 
الصندوق والذي نص عليها القانون. كما ناقشت اللجنة تعدد 
مجالس الإدارات بما فيها المجلس الأعلى للبيئة ومجلس إدارة 
الهيئة ومجلس إدارة صندوق حماية البيئة وتكرار عضوية بعض 

الأعضاء في أكثر من مجلس وازدواجية الصرف للمكافآت.

السويط يقترح إحلال العمالة الوطنية
بدلاً من الأجنبية في القطاع النفطي

قدم النائب ثامر الســويط 
اقتراحا برغبة قال في مقدمته: 
تنص المادة (٤١) من الدستور 
علــى أن «لــكل كويتــي الحق 
في العمــل وفي اختيار نوعه. 
والعمل واجب على كل مواطن 
تقتضيه الكرامة ويســتوجبه 
الدولة  العــام، وتقــوم  الخير 
بتوفيــره للمواطنــين وعلــى 
عدالة شــروطه». وســعيا منا 
للقضاء على أزمة البطالة بين 
أبناء الوطن، وتطبيقا لسياسة 
الاحلال، وخلق فرص وظيفية 
للكويتيين العاطلين عن العمل 
ومنتظري الوظيفة، إذ إن إحدى 
الخطــوات الأوليــة لتخفيض 
نسبة البطالة وتحقيق الهدف 
المنشــود هي تكويــت القطاع 
النفطي بالكامل وتطويره، من 
خــلال وضع الخطــط قصيرة 

لخلــق فــرص عمــل حقيقية 
وليــس  الوطنيــة  للعمالــة 
الأجنبيــة للمســاهمة في حل 
أزمة البطالة عبر التوظيف في 
مختلف مجالات العمل ســواء 
الهندسية أو الفنية أو الإدارية أو 
وظائف الأمن والسلامة والإطفاء 
الفــرص  وغيرهــا مــن آلاف 
النفطية،  لتشــغيل المنشــآت 
والاعتماد على شباب الكويت في 
مختلف مواقع العمل وخاصة 
المصافي النفطية، وصولا إلى 
أعمال المقاولات. ونص الاقتراح 

على ما يلي:
إحــلال العمالــة الوطنية بدلا 
مــن العمالة الأجنبية بالقطاع 
النفطي. وتكويت القطاع النفطي 
بنســبة (١٠٠٪) عبر الوظائف 
التخصصية النادرة والاستفادة 
من الطاقات الشبابية والكوادر 

هندســة  وتعيــين خريجــي 
البتــرول في القطــاع النفطي 
بشــكل مباشــر. وعمل اللازم 
لاحتــواء أعداد الطلبة المتوقع 
تخرجهم في تخصص هندسة 
البترول ممن التحقوا بالدراسة 
حاليا ومتوقع تخرجهم خلال 
خمس السنوات القادمة. وتحديد 
احتياجات القطاع النفطي من 
التخصصــات المختلفــة مــع 
الجهــات التعليميــة مســبقا، 
بحيث يتم القبول قبل الالتحاق 
بالتخصص أســوة بالتنسيق 
المعمول به لتخصص تشغيل 
المصافــي في كلية الدراســات 
شــركة  مــع  التكنولوجيــة 
الكويتية  الوطنيــة  البتــرول 
التمريض مع شــركة  وكليــة 
نفط الكويت في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب».

الوطنية ووضع برامج تعليمية 
وتدريبيــة تؤهــل الشــباب 
لشــغل  الطمــوح  الكويتــي 
الوظائــف التخصصية. ورفع 
نسبة التكويت بعقود المقاولين 
في القطاع النفطي والشركات 
المتعاقدة مع مؤسسة البترول 
الكويتيــة وشــركاتها التابعة 
لتصل إلى (٧٠٪). والتوسع في 
الصناعات النفطية مما يساهم 
في رفع إيرادات الدولة وتوفير 

فرص عمل حقيقية للشباب.
والربط المباشــر بــين الجهات 
التعليمية وســوق العمل لسد 
الفجوة بين مخرجات التعليم 
العمــل.  ومتطلبــات ســوق 
وتوفيــر وظائــف للخريجين 
مــن تخصصات الهندســة في 
القطاع النفطي بما يخدم جميع 

القطاعات المساندة للقطاع.

ثامر السويط

الأجــل وطويلة الأمــد لتعيين 
الشباب الكويتي وفتح أبواب 
التوظيف أمام العمالة الوطنية 
في التخصصات كافة. وحيث 
ان القطاع النفطي يضم شركات 
عملاقة ومشاريع ضخمة يجب 
معها وضع استراتيجية وطنية 

عسكر يقترح كادراً للممرضين الكويتيين

عبداالله يسأل عن حرمان المتزوجة من غير الكويتي
من المساعدة الاجتماعية؟

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا برغبــة لإقرار كادر 
للممرضين الكويتيين تشجيعا 
لهم على الانخراط في المهن 
الشــاقة والنــادرة وانصافا 
للعاملين الكويتيين في قطاع 
التمريض في وزارة الصحة.
وقال في مقدمة اقتراحه: 
وتشــجيعا علــى الانخراط 
في هــذا القطاع الذي يعاني 
من نقص شــديد خصوصا 
أن هنــاك قصــورا واضحــا 
الكــوادر  وعــدم اســتيعاب 
التمريــض  الكويتيــة مــن 
بمختلــف فئاتهــم وحجــب 
مسمياتهم الاشرافية للقيام 

النائــب د.خليل  وجــه 
عبداالله ســؤالا إلــى وزير 
الشؤون الاجتماعية والعمل 
سعد الخراز قال في مقدمته: 
نما إلى علمي إصدار وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل 
تعميما يقضي بوقف ملفات 
المتزوجات من  المواطنــات 
غير الكويتيين، الحاصلات 
على مســاعدات اجتماعية 
من الــوزارة فئــة ٨٨ ممن 
ليس لهــن أبنــاء، ويتبين 

مستشفيات ومراكز صحية 
إقرار هيــكل تنظيمي جديد 
كامل للكويتيين، لاســيما أن 
التمريــض من التخصصات 
النادرة والشــاقة والمطلوبة 
بشــدة في الكويــت وتعتبر 
مــن المهــن التي تعــزز أمن 
البلاد القومي خصوصا عند 

الكوارث والأزمات.
ونظــرا لما يواجــه قطاع 
التمريــض مــن صعوبــات 
ومعوقات وعدم وجود حوافز 
وكــوادر أدت إلــى العزوف 
والتســرب مــن هــذه المهنة 
غير الجاذبة للكوادر الوطنية 
الممرضــين  أن  خصوصــا 

التعميــم وضع  مــن هــذا 
المواطنــات المعنيــات فــي 
وضــع مؤســف يعرضهن 
المادية وحرمانهم  للحاجة 
من الإعالة والإعانة الشهرية 
الثابتة فقط لأنهن لم يرزقن 
بالأبنــاء. وطالب بتزويده 

وإفادته بالآتي:
١ ـ ما أسباب قيام وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل 
بإصــدار تعميــم بحرمان 
المواطنة المتزوجة من غير 

التمريضية  لإدارة الخدمات 
في الإدارة والمناطق الصحية 

والإدارات المركزية.
٭ ثانيــا: تفعيــل آليــة في 
الترشح للمناصب الإشرافية 
والقيادية وذلك طبقا لشروط 
ومعاييــر محــددة حيث ان 
غالبية المناصب الإشــرافية 
الحالية يشغلها أفراد تمريض 
دون ضوابط ومعايير وآلية 

معتمدة للمنصب.
ثالثــا: إقــرار كادر لأفراد 
الهيئة التمريضية الكويتيين 
فقــط حيــث تم تعديل كادر 
الأطباء والمهن الطبية المساندة 

ما عدا مهنة التمريض.

التــي كانــت تصــرف لها، 
خاصة فــي ظــل الظروف 
المعيشية الصعبة وفي هذا 
التوقيت بالذات، وما الحلول 
أو البدائل لدي الوزارة لرفع 
المعاناة عن المواطنة المعنية 

بهذه القضية؟
٣ ـ ما الســند القانوني 
لحرمان المواطنة التي كانت 
تتلقى مســاعدة اجتماعية 
مالية وهي متزوجة من غير 

كويتي وليس لها أبناء؟

الكويتيين يعانون من ضعف 
الرواتــب مــا يجعــل مهنــة 
التمريض الشاقة مهنة طاردة 
رغــم أنها من المهن الحيوية 
التي ينبغي الاهتمام بها من 
قبــل أجهزة الدولــة، وعليه 
فــإن إقــرار كادر للممرضين 
الكويتيين ســيجعلها مهنة 
جاذبة ومرغوبة. لذلك نقترح 
إقرار الكادر وإعادة النظر في 
الهيكل التنظيمي وتفعيل آلية 
الترشيح للمناصب الإشرافية 
والقيادية. ونــص الاقتراح 

على الآتي:
٭ أولا: إعــادة النظــر فــي 
تشــكيل الهيــكل التنظيمي 

الكويتي ممن ليس لها أبناء 
مــن المســاعدة الاجتماعية 
التي كانت تتلقاها ســابقا 
بصورة ثابتة من الوزارة، 
وهل هذا يحقق العدالة مع 
المواطنة المتزوجة من غير 
الكويتــي ولها أبنــاء، وما 

الفرق بينهما؟
٢ ـ إلى من تلجأ المواطنة 
المتزوجة مــن غير كويتي 
وليس لها أبناء بعد أن يتم 
وقف المساعدة الاجتماعية 

 تشجيعاً لهم على الانخراط في المهن الشاقة

عسكر العنزي

 د.خليل عبداالله

بمهامهم فقد بــات ضروريا 
الافتتاحــات  لاســتيعاب 
حماد لوقف فتح قنصليات في المناطق السكنيةوالتوســعات الجديــدة من 

هايف: كم عدد المتقدمين لـ «محامي ب»؟

الشاهين لتغيير اسم مركز تقويم الطفل

النائــب ســعدون  قــدم 
حمــاد اقتراحا برغبة لوقف 
الســماح لجميع الســفارات 
بفتــح قنصليــات لها داخل 
المناطــق الســكنية، مع نقل 
جميع القنصليــات الحالية 
إلــى مناطــق أخــرى يتــم 
تخصيصها لهذا الشأن. ونص 
الاقتراح على ما يلي: نظرا لما 
تعانيه المناطق السكنية من 
اختناقات وازدحامات مرورية 
شــديدة، نتيجــة للارتفــاع 
المتزايد والمستمر في الكثافة 

الســكانية، بالإضافة إلى ما 
تسببه الجمعيات التعاونية 
والمدارس وبعــض الجهات 
الحكومية داخل تلك المناطق 

من ازدحامات شديدة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح 

برغبة التالي:
«وقــف الســماح لجميع 
الســفارات بفتح قنصليات 
لها داخل المناطق السكنية، 
مع نقل جميــع القنصليات 
الحاليــة إلــى مناطق أخرى 
يتم تخصيصها لهذا الشأن».

وجه النائب محمد هايف 
ســؤالا إلــى نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الــوزراء، 
طالب فيه بتزويده وإفادته 

بالآتي:
١ ـ كــم عــدد المتقدمــين 
لوظيفة محامي (ب) في إدارة 

الفتوى والتشريع؟ 
٢ ـ كم عــدد اجمالي من 
الشــخصية  تقدم للمقابلة 

وعدد من اجتازها؟ 
٣ ـ مــا المؤهــلات التــي 

تســتلزم القبــول لمثل هذه 
الوظيفة؟

٤ ـ اطلب تزويدي بصورة 
ضوئية من أوراق الاختبار 
التحريري لجميع المتقدمين؟
بكشــف  تزويــدي  ـ   ٥
بأســماء المقبولــين مقرونا 
الدراســية  بمعدلاتهــم 

وجامعاتهم؟
٦ ـ هل لأي من المتقدمين 
ارتبــاط او صلة قرابة بأي 
درجاتهــا بأعضاء في إدارة 

الفتوى والتشريع؟

أســامة  النائــب  تقــدم 
الشاهين باقتراح برغبة قال 
في مقدمته: انتقل إلى رحمة 
االله تعالى المرحوم بإذن االله 
الوزيــر الأســبق م.عبداالله 
الشــرهان،  عبدالمحســن 
الــذي حمــل حقيبــة وزارة 
المواصــلات خلال الفترة من 
١٩٨٨ حتــى ١٩٩٠، والحاصل 
الهندســة  على بكالوريوس 
عام ١٩٦٢ من الولايات المتحدة 
الأميركيــة. وللفقيــد الكريم 
أيــاد بيضاء كثيــرة، ومنها 

مســاهمته الكبيرة في إنشــاء مركــز تقويم 

وتعليم الطفل بالكويت سنة 
١٩٨٤ الذي خدم منذ تأسيسه 
آلاف الأطفــال الذين يعانون 
صعوبــات التعلــم، وترأس 
مجلــس إدارته حتــى وفاته 
(رحمــه االله)، وكان رئيس 
مجلــس الأمنــاء فــي الكلية 
الأسترالية بالكويت. ونص 
الاقتراح على ما يلي:  «تسمية 
مركز تقــويم وتعليم الطفل 
باسم مركز عبداالله الشرهان 
لتقويم وتعليم الطفل عرفانا 
بمجهوده والجهود التطوعية 

الكبيرة لمؤسسي المركز».

سعدون حماد

محمد هايف

 أسامة الشاهين


